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استبيان للسلطات القُطْرية
الشفافية المالية في إدارة إيرادات الموارد
صُمم هذا الاستبيان لتوفير معلومات عن إدارة الموارد الطبيعية، مع التركيز على الإيرادات المتحققة منها. ويستند الاستبيان إلى "ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والوثيقة المساندة بعنوان "دليل شفافية المالية العامة"، و"المرشد إلى شفافية إيرادات الموارد" (وكلها يمكن الاطلاع عليه في الموقع الإلكتروني الخارجي لصندوق النقد الدولي).
الجزء ألف – الوثائق والقوانين الأساسية المتعلقة بإدارة المالية العامة
بالنسبة لكل قطاع تشمله التغطية (كالنفط والغاز والمعادن والماس) يرجى تقديم الوثائق الفعلية أو الوصلات الإلكترونية لموقع الإنترنت المنشورة فيه المواد التالية:
· القوانين وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي تحدد سلطة الإدارة المالية على الموارد الطبيعية وشركات الموارد الطبيعية (الحكومية والخاصة).

· القوانين وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي تحدد التزامات الدفع تجاه الحكومة المركزية أو الحكومات دون المركزية (أي حكومات الولايات والأقاليم والحكومات المحلية) أو تجاه كيانات الدولة الأخرى.

· القوانين وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي تحدد الصلاحيات الضريبية للحكومة المركزية والحكومات المحلية وترتيبات اقتسام الإيرادات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات/الأقاليم أو الحكومات المحلية.

· القوانين المتعلقة بالإفصاح عن المبالغ المدفوعة من الإيرادات للحكومة المركزية أو الحكومات دون المركزية أو لكيانات الدولة الأخرى.

· الاتفاقات الرسمية والتصريحات العامة بشأن المشاركة في المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية (EITI) ومراعاة شروط الإفصاح الواجبة على الشركات والحكومة.

· العقود النموذجية وأهم الاتفاقيات أو العقود الفعلية لاقتسام الإنتاج بين الشركات والحكومات، وكذلك التقارير أو التحليلات المتصلة بها. 

· القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم تشغيل أي صناديق مخصصة لحيازة وإدارة الإيرادات المتحصلة في الأساس من الموارد الطبيعية (كصندوق ادخار الإيرادات النفطية)، وتحكم عملياتها المحاسبية وقواعد إبلاغ بياناتها وتدقيق حساباتها.

· غير ذلك من القوانين والوثائق المهمة ذات الصلة بتحليل إدارة إيرادات الموارد الطبيعية.

· أهم المواقع الإلكترونية التي تنشر فيها المعلومات والقوانين ذات الصلة.
الجزء باء – أسئلة تفصيلية عن مؤسسات المالية العامة ومتطلباتها 
الإطار القانوني

1-
يرجى وصف الإطار القانوني الذي يحكم ملكية الموارد الطبيعية، وتوضيح الجهة التي تمتلك هذه الموارد. 

2-
يرجى وصف الأنشطة التي تمارسها شركات الموارد الطبيعية (الحكومية أو الخاصة).

السلطة على الموارد والنفقات، بما في ذلك الصناديق المعنية بالموارد

3-
ما هي الجهة (كوزارة المالية أو وزارة الطاقة أو مؤسسة مملوكة للدولة) التي تتمتع بالسلطة القانونية على شركات إنتاج الموارد الطبيعية؟ وما هي القوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنص على هذه السلطة؟

4-
يرجى وصف الأدوار النسبية التي تسهم بها الحكومة والجهاز التنظيمي (إن وجد) وشركات الموارد الطبيعية في صنع السياسات، ومراقبة الامتثال للإطار التنظيمي، والعمليات التجارية في قطاعات الموارد (بما في ذلك تحديد أسعار الطاقة)، مع الإشارة إلى القوانين التي تحدد هذه الأدوار.

5-
ما هي العملية التي يتم بموجبها إرساء قوانين الضرائب/الإتاوات التي تطبق على إنتاج الموارد الطبيعية وعلى منتجيها؟ وهل تدخل جميع التغييرات في عملية الميزانية السنوية، أم يمكن إجراء تغييرات على أساس أكثر تواترا؟

6-
هل تتسق قوانين قطاع الموارد الطبيعية مع قانون الميزانية العام أو غيره من النصوص المعنية بالميزانية الحكومية فضلا على قوانين الضرائب؟

7-
بالنسبة للإيرادات التي لا تدخل في الميزانية، على أي أساس قانوني يتم إنفاق هذه الأموال؟

8-
هل يمكن للصناديق المعنية بالموارد أن تقوم بالإنفاق مباشرة دون الحاجة إلى أي موافقة حكومية؟ إذا كان الرد بالإيجاب، فكيف تقوم السلطة التشريعية بتخصيص هذا الإنفاق؟
9-
ما هي سياسات الإفصاح الحالية بشأن الإيرادات التي توجه لصناديق منفصلة معنية بالموارد وبشأن النفقات التي تمول منها؟
السلطة على إدارة الأصول والخصوم والصناديق المعنية بالموارد
10-
ما هي الجهة التي يحق لها الاقتراض من مصادر محلية وخارجية نيابة عن الحكومة لتمويل أنشطة يختص بها قطاع الموارد؟ وهل تُشترط موافقة السلطة التشريعية على هذا الاقتراض؟ وكيف يتم الإفصاح للجمهور عن عمليات الاقتراض تلك؟

11-
أي جزء من الحكومة له السلطة على قرارات الاستثمار في الأصول المالية أو غيرها من الأصول التي يتم الحصول عليها باستخدام عائدات مستمدة من إيرادات الموارد؟ وإذا كان هناك صندوق مستقل للموارد الطبيعية (كصناديق ادخار الإيرادات النفطية)، يرجى توضيح سياسات هذا الصندوق بهذا الخصوص.
12-
كيف يتم تحديد استراتيجية إدارة الأصول التي يتم الحصول عليها باستخدام عائدات مستمدة من إيرادات الموارد وكيف يتم الإفصاح عنها؟ ما هي الآليات المستخدمة لضمان المساءلة بشأن إدارة الأصول؟ وما هي سياسة الإفصاح المطبقة على الأصول المالية وحيازات الأصول الأخرى؟ 
13-
 هل يتم إبلاغ بيانات هذه الأصول (أو الخصوم) جميعا كجزء من ميزانية عمومية شاملة تُعِدها الحكومة أو القطاع العام؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فأين يتم إبلاغ بيانات هذه الأصول (أو الخصوم)؟
14-
 إذا كان هناك صناديق مستقلة معنية بالموارد، يرجى وصف الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم أنشطتها. وبصفة خاصة، كيف تُدمج ضمن إطار الميزانية الحكومية تدفقات الإيرادات إلى الصندوق والإنفاق من الأموال المودعة فيه؟
15-
هل يمكن استخدام أصول الصناديق خارج الميزانية كضمانات لاقتراض الحكومة أو غيرها من المؤسسات المملوكة للدولة؟
المشاركة في رأس المال

16-
يرجى وصف مشاركة الحكومة في رأسمال الشركات المنتجة للموارد الطبيعية من حيث شكل المشاركة وحجمها (سواء كانت مشاركة مباشرة أو من خلال المؤسسات المملوكة للدولة).

17-
كيف يتم الإفصاح عن مشاركة الحكومة في رأسمال الشركات العاملة في قطاعات الموارد.

إجراءات الترخيص

18-
يرجى وصف إجراءات الترخيص التي كان استخدامها سائدا في الماضي بالنسبة للموارد الطبيعية، مع اختيار أحد البنود التالية لتوصيفها: (1) عطاءات مفتوحة بشروط ثابتة؛ (2) عطاءات مفتوحة بشروط متغيرة؛ (3) صفقات تخضع للتفاوض.

19-
إذا كانت إجراءات الترخيص قد تطورت بمرور الوقت وتنوعت بتنوع المشاريع، يرجى وصف إجراءات الترخيص لكل مشروع على حدة.

20-
يرجى شرح كيفية إعلام الراغبين في تقديم العروض بطرح المناقصات.

21-
ما هي المعلومات التي يتم الإفصاح عنها بشأن العطاءات الفائزة لكل من (1) السلطة التنفيذية، (2) السلطة التشريعية (3) الجمهور العام؟

النظام المالي الضريبي

22-
هل تمثل الضرائب/الإتاوات أو عقود اقتسام الإنتاج الركيزة الأساسية التي يتم وفقا لها أداء المدفوعات للحكومة عن الموارد الطبيعية؟

23-
إذا كان النظام المالي يستخدم عقود اقتسام الإنتاج، فهل هناك عقود نموذجية منشورة؟

24-
يرجى وصف السمات الأساسية للمدفوعات الضريبية التي تحددها العقود الفعلية. هل تنشر العقود الفعلية جزئيا أو كليا؟ وإذا كانت تنشر جزئيا، فأي الأجزاء ينشر، وأيها لا ينشر؟ وإذا كانت العقود الفعلية لا تنشر، فمن يحق له الاطلاع عليها؟ وكيف يتسنى ضمان المساءلة  أمام الجمهور في حالة عدم النشر؟

25-
هل تتحدد ترتيبات التمويل في عقود اقتسام الإنتاج؟ إذا كان الرد بالإيجاب، فهل يتم نشرها؟ وهل يتضمن القانون والوثائق الأخرى قواعد تنظيمية محددة تحكم ترتيبات التمويل؟ برجاء التوضيح إذا كان الرد بالإيجاب. 

26-
يرجى وصف أهم الالتزامات المالية إذا كان النظام المالي الضريبي يقضي بدفع ضرائب و/أو إتاوات. وإذا كان النظام يختلف من مشروع إلى آخر، يرجى الإشارة إلى الفروق بالنسبة لأهم المشاريع.

27-
يرجى وصف الوعاء الضريبي لكل ضريبة رئيسية، وتوضيح معدلاتها الضريبية، وأهم السمات الأخرى لكل مما يلي:

· ضريبة دخل الشركات.

· الأرباح الموزعة، والفوائد، وأي ضرائب أخرى على إيرادات الموارد الطبيعية تخصم من المنبع وتسدد محليا وإلى المالكين الأجانب.

· أي ضريبة أخرى مطبقة.

28-
يرجى وصف الشروط المتعلقة بدفع الإتاوات.

29-
يرجى توضيح أي فروق بين نظام الضرائب على إيرادات الموارد الطبيعية والنظام الضريبي الاعتيادي المطبق على القطاعات أو الأنشطة الأخرى (مثل ضريبة أرباح الشركات أو الضرائب على الأرباح الموزعة أو الفوائد، والضرائب على الأرباح الرأسمالية، وعلى الدخل الشخصي).

30-
صف أهم الحوافز الضريبية الحالية للشركات أو الأفراد في قطاع الموارد الطبيعية.

31-
يرجى وصف أي أدوات ضريبية أو غير ضريبية أخرى تطبق على الموارد الطبيعية (مثل الرسوم الخاصة على النفط، أو الأرباح الموزعة المتحققة من المشاركة في رأس المال أو غير ذلك من المدفوعات، بما في ذلك الرسوم الإضافية (bonuses)).

32-
يرجى وصف الضرائب غير المباشرة التي تطبق على الموارد الطبيعية (ضريبة القيمة المضافة، والضرائب المخصصة على المنتجات، والرسوم الجمركية على الواردات أو الصادرات). هل هناك أي فروق بين معاملة الضرائب غير المباشرة للموارد الطبيعية أو المنتجات المصنوعة منها بصفة أساسية (كالغازولين) من ناحية والأنشطة الأخرى (مثل معدل رسوم الاستيراد أو الضرئب المخصصة على المنتجات) من ناحية أخرى؟ 

33-
هل تتضمن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركات إنتاج الموارد الطبيعية بنودا عن الاستقرار المالي (لحماية المستثمرين من التغيرات غير المتوقعة في الافتراضات المالية التي يقوم عليها المشروع)؟ يرجى وصف هذه البنود إذا كان الرد بالإيجاب. وهل هي معروفة للجمهور؟ وما مدى انتشارها؟

34-
يرجى توضيح ما إذا كان فصل إيرادات الموارد الطبيعية ممارسة متبعة للحد من قدرة شركات الموارد الطبيعية على دمج حصيلة الدخل أو الاستقطاعات للأغراض الضريبية في مختلف الأنشطة أو المشاريع أو مناطق الترخيص.

35-
كيف يتم التعامل مع ممارسات التسعير التحويلي بشكل عام، وبالنسبة لعقود اقتسام الإنتاج وضريبة دخل الشركات بشكل خاص؟

شركات الموارد الوطنية
 

36-
يرجى وصف الأنشطة التجارية (مثل بيع منتجات النفط) وغير التجارية (مثل تقديم الخدمات الاجتماعية وغيرها من الخدمات) التي تمارسها شركات الموارد الطبيعية.

37-
يرجى وصف قواعد وآليات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي بالنسبة لشركات الموارد الطبيعية.
38-
يرجى الإشارة إلى خصائص القواعد التنظيمية للمحاسبة والتدقيق بالنسبة لشركات الموارد الطبيعية، وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية:

· هل تخضع هذه الشركات لنفس معايير المحاسبة والتدقيق المطبقة على القطاع الخاص؟
· هل تنسجم المعايير المحاسبية التي ينص عليها القانون بالنسبة لشركات الموارد الطبيعية مع المعايير المحاسبية الدولية (IAS)، وهل  هناك التزام بها في الواقع العملي؟
· هل يتم إعداد وتدقيق تقرير مالي موحد يغطي جميع الشركات التابعة؟
· هل تم استكمال الحسابات السنوية وتدقيقها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية؟
· هل تعرض الحسابات المالية على الجمهور بصفة سنوية (مع رجاء التحديد إذا كان العرض أكثر تواترا)، وخلال ستة أشهر من نهاية السنة؟

يرجى وصف نظام المحاسبة والتدقيق المعمول به إذا كان كانت إجابة أي من الأسئلة السابقة بالنفي، مع ذكر أسباب هذه الإجابة. 

تنظيم الأسعار

39-
هل تتولى الحكومة تحديد أسعار الجملة والتجزئة المحلية لمنتجات الموارد الطبيعية أم يتولاه جهاز تنظيمي؟ وما هي الصيغ المستخدمة لتحديد هذه الأسعار، وهل هي معروفة للجمهور؟ وما هي الصلة بين الأسعار المحلية وأسعار السوق الدولية أو الأسعار المرجعية؟ وما هو معدل تواتر تعديلات الأسعار المحلية؟

أنشطة شبه المالية العامة
 

40-
ما هي الأنشطة غير التجارية/شبه المالية العامة التي تمارسها شركات الموارد الطبيعية وغيرها من الشركات في قطاع الموارد، بما في ذلك الشركات الدولية؟ (من قبيل أنشطة الخدمات الصحية والتعليمية، وتوظيف العمالة، والإسكان، والبنية التحتية، والمبيعات المحلية لمنتجات الطاقة بأسعار أقل من سعر السوق، والاقتراض نيابة عن الدولة). يرجى وصف أهم الأنشطة ذات الصلة والإشارة حيثما أمكن إلى التكلفة السنوية المقدرة، مع ذكر مصدر هذه المعلومات والبيانات.

41-
هل هناك أي متأخرات سداد على الهيئات الحكومية تجاه شركات الموارد الطبيعية أو غيرها من شركات الموارد؟ إذا كان الرد بالإيجاب، فهل يجري بانتظام تحديث البيانات ذات الصلة، والإفصاح عنها بشكل علني، ومراعاتها في ميزانية الحكومة؟

42-
هل هناك أي متأخرات ضريبية أو متأخرات سداد على شركات الموارد الطبيعية أو غيرها من شركات الموارد تجاه الحكومة. إذا كان الرد بالإيجاب، فهل تجري مراقبتها بانتظام والإفصاح عنها بشكل علني؟

العلاقات مع الحكومات دون المركزية

43-
يرجى شرح كيفية توزيع الصلاحيات الضريبية وإيرادات الموارد فيما بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات/حكومات الأقاليم أو الحكومات المحلية (مثل المقاطعات والمناطق)، وموافاتنا بنسخ من القوانين والقواعد التنظيمية ذات الصلة.

44-
منذ متى بدأ استخدام الصيغ الحالية لاقتسام الإيرادات؟ وبأي شكل يتم الإفصاح عن هذه الصيغ للجمهور؟ وما هو معدل تواتر تحويلات الإيرادات المحققة من الموارد إلى حكومات الولايات/حكومات الأقاليم أو الحكومات المحلية، وكيف تقوم الحكومة بإبلاغ بيانات هذه التحويلات؟

وثائق الميزانية

45-
هل يتم تحديد جميع المدفوعات من إيرادات الموارد الطبيعية وتوصيفها وإبلاغ بياناتها بوضوح في وثائق الميزانية؟ وهل تتضمن هذه الإيرادت ما يتم تحويله إلى الصناديق خارج الميزانية (مثل صناديق النفط)؟

46-
هل يتاح الاطلاع العام (بشكل منفصل أو في سياق الميزانية والعملية المحاسبية) على التقارير المتعلقة بمدفوعات الشركات ومقبوضات الحكومة منها؟ وهل تفي هذه التقارير بالمعايير الدولية المتعارف عليها كنماذج التقارير القياسية الصادرة عن المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية؟

47-
هل تحدد تقارير ميزانية الحكومة الديون المتصلة بالموارد (المضمونة بأصول وغيرهااأ) باعتبارها جزءا من مجموع الدين؟ إذا كان الرد بالنفي، فهل يتم الإفصاح عن تلك الديون للجمهور بطريقة أخرى؟ إذا كان يتم الإفصاح عنها، يرجى وصف الجوانب التي تخضع للإفصاح في قروض محددة. هل تخضع للإفصاح جميع الجوانب المهمة في القروض المتصلة بالموارد؟

48-
هل يتم الإفصاح عن جميع الأصول المالية والمادية المملوكة للحكومة والتي يتم الحصول عليها باستخدام إيرادات الموارد التي تعرض بياناتها في الكشوف المالية الحكومية؟

49-
هل تقوم الحكومة بإعداد تقديرات منتظمة لقيمة أصول الموارد مستندة في ذلك إلى الإنتاج المُثْبَت، ومسترشدة بافتراضات واضحة، لتصبح أساسا لسياسة المالية العامة؟ وهل يتم الإفصاح عن هذه التقديرات للجمهور؟

50-
هل تعامل الأصول المالية الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة باستخدام إيرادت الموارد معاملة محاسبية منفصلة عن احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لدى البنك المركزي أم أنها تدخل ضمن هذه الاحتياطيات؟

51-
هل تتضمن وثائق الميزانية السنوية بيانا واضحا للسياسات المتبعة في استثمار الأصول التي تتراكم من خلال إيرادات الموارد؟
52-
هل يتم الإفصاح في وثائق الميزانية عن طبيعة وتكاليف الأنشطة التي تتم نيابة عن الحكومة وليس من خلالها مباشرة (ما يسمى بأنشطة شبه المالية العامة)، أم يكون الإفصاح عنها بطريقة أخرى؟ إذا كان الرد بالإيجاب، يرجى ذكر التفاصيل وتحديد المصادر؟

53-
يرجى توضيح التحويلات الجارية والرأسمالية التي تتم بانتظام من ميزانيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى شركات الموارد الوطنية، وكيف يتم تبيانها بوضوح في وثائق وتقارير الميزانية الحكومية.

سياسة المالية العامة

54-
هل تتضمن التصريحات بشأن سياسة المالية العامة إفادة واضحة بمعدل استغلال الموارد الطبيعية وإدارة إيراداتها وأصولها، مع الإشارة إلى الأهداف المالية والاقتصادية الشاملة، بما في ذلك مدى استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل؟

55-
هل يوضح الإطار الكلي لسياسة المالية العامة القواعد المتبعة في إدارة الصناديق خارج الميزانية (مثل صناديق ادخار الإيرادات النفطية)؟

56-
هل يعاد استثمار حصيلة الدخل الاستثماري أم أنها تحول إلى ميزانية الحكومة بوصفها إيرادات؟

ميزان المالية العامة

57-
هل يُعرض ميزان المالية العامة (الأولي) غير المرتبط بالموارد في وثائق الميزانية كمؤشر من مؤشرات سياسة المالية العامة؟

58-
إذا كان الرد بالنفي، يرجى الإشارة إلى أهم أرصدة المالية العامة المستهدفة والمستخدمة في صنع  السياسات.

المخاطر على المالية العامة
 

59-
هل تتضمن وثائق الميزانية السنوية تحليلا صريحا للمخاطر التي تواجه المالية العامة، لا سيما المتعلقة بعدم التيقن من أسعار الموارد الطبيعية والالتزامات الاحتمالية؟

60-
هل تشرح وثائق الميزانية ما يتخذ من تدابير المواجهة هذه المخاطر الموضحة في وثائق الميزانية أو يتم الإفصاح عنها بأي طريقة أخرى؟ وهل تتم مراقبة أداء هذه التدابير؟

المحاسبة والتدقيق الداخلي 

61-
هل يحدد النظام المحاسبي بوضوح جميع المقبوضات من إيرادات الموارد ويتيح إصدار تقارير حديثة وشاملة ومنتظمة للاطلاع العام كجزء من تقرير شامل عن تنفيذ الميزانية؟

62-
يرجى وصف الأساس المحاسبي المستخدم (الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق). هل تتضمن تقارير تنفيذ الميزانية إفادة واضحة عن الأساس المحاسبي؟

63-
هل تستخدم في التعامل مع متحصلات إيرادات الموارد في المؤسسات الحكومية والصناديق خارج الميزانية (مثل صناديق النفط) نفس إجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق المطبقة في بقية القطاع العام؟ 

64-
هل يوجد وصف دقيق لإجراءات الرقابة الداخلية والتدقيق المستخدمة في التعامل مع المقبوضات من إيرادات الموارد في المؤسسات الحكومية والصناديق خارج الميزانية (مثل صناديق النفط) وهل يتم الإفصاح عن هذه الإجراءات للجمهور؟

الإدارة الضريبية
 

65-
يرجى وصف إطار الإدارة الضريبية بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الموارد. وما هي أوجه اختلاف هذا الإطار عن الإطار المستخدم للشركات العاملة في القطاعات الأخرى؟ هل تتولى وحدات خاصة في مكتب أو إدارة لكبار الممولين الضريبيين مهمة معالجة الحسابات الضريبية لشركات الموارد الكبرى؟

66-
كيف تحكم القوانين واللوائح ذات الصلة الصلاحيات الاستنسابية الممنوحة لموظفي الضرائب؟

67-
يرجى وصف العملية المتبعة في تسوية المنازعات والتي يمكن لدافعي الضرائب والإدارة الضريبية استخدامها. 

68-
هل تنطبق على شركات الموارد نفس الحقوق والخدمات المستحقة لغيرهم من دافعي الضرائب؟ 

69-
يرجى وصف نظام المعلومات الضريبية المستخدم في التعامل مع دافعي الضرائب من قطاعات الموارد. كيف تكفل الهيئات الحكومية المختلفة تدفق البيانات والمعلومات ذات الصلة على نحو منتظم؟

الإشراف على الشركات

70-
هل تمتثل جميع شركات الموارد الدولية والوطنية امتثالا كاملا للمعايير المتعارف عليها دوليا في المحاسبة والتدقيق ونشر الحسابات؟ إذا كان الرد بالنفي، يرجى توضيح أهم جوانب القصور.

71-
هل يقوم مكتب التدقيق القومي أو أي هيئة مستقلة أخرى بإصدار تقارير علنية ومنتظمة عن تدفقات الإيرادات فيما بين الشركات والحكومة؟

72-
إذا لم يكن ذلك قد حدث بعد، فما هي خطة الحكومة لإنشاء هيئة مستقلة لتجميع البيانات كما أوصت المبادئ التوجيهية الصادرة عن المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية؟

73-
يرجى وصف تطور مشاركة الحكومة في المبادرة المعنية بشفافية الصناعات الاستخراجية وحالة هذه المشاركة في الوقت الراهن.
وحدة شفافية المالية العامة

إدارة شؤون المالية العامة
صندوق النقد الدولي

تحريرا في يناير 2008

